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  حقوق الأطراف والتزاماا قبل التقصير        -سابعا 
  الغرض 

 :ير هوالغرض من أحكام القانون المتعلق بحقوق الأطراف والتزاماا قبل التقص 

الـنص عـلى قواعـد بشـأن بـنود إضـافية لاتفـاق الضـمان بغية جعل المعاملات                    )أ( 
 المضمونة أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ؛

خفـض تكالـيف المعـاملات بإزالـة الحاجة إلى التفاوض على البنود التي تدرج                )ب( 
  للاتفاق؛في اتفاق الضمان وإلى صياغة تلك البنود عندما توفر القواعد أساسا مقبولا

 الحد من النـزاعات المحتملة؛ )ج( 

ــود         )د(  ــا ت ــتي ربم ــة حصــرية بالمســائل ال ــير أداة مســاعدة في الصــياغة أو قائم توف
 الأطراف تناولها وقت التفاوض على اتفاق الضمان وإبرامه؛

 .تشجيع حرية الأطراف )ه( 
  
  حرية الأطراف 

ــن   [ -٨٦ ــه يجــوز للدائ ــانون عــلى أن ــبغي أن يــنص الق ــلمانح أن يخــرجا عــن   ين  المضــمون ول
أحكامـه ذات الصـلة بحقـوق والـتزامات كـل مـنهما أو أن يغيراهـا بالاتفـاق، مـا لم ينص على                        

وينبغي ]. تحـدد هنا الأحكام التي لا يجوز الخروج عنها أو تغييرها بالاتفاق           [خـلاف ذلـك في      
 .]ألا يمس ذلك الاتفاق بحقوق أي شخص ليس طرفا فيه

 إلى الأحكـام العامة لمشروع  ٨٦سـوف تـنقل التوصـية    :  الفـريق العـامل    مـلحوظة إلى  [ 
 .]A/CN.9/588 من الوثيقة ٤٧الدليل، انظر الفقرة 

  
  قواعد تكميلية 

ينـبغي أن يتضمن القانون قواعد تكميلية غير إلزامية تنطبق في حال عدم وجود اتفاق                -٨٧
 :ضمن جملة أموروينبغي لتلك القواعد، . بين الأطراف على خلاف ذلك

أن تــنص عــلى أن يــتولى رعايــة الموجــودات المــرهونة إمــا المــانح وإمــا الدائــن     )أ( 
 المضمون الحائز للموجودات المرهونة؛
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أن تصــون الحقــوق الضــمانية في الموجــودات المــرهونة، بمــا في ذلــك الحــق في     )ب( 
 العائدات أو الفوائد المدنية المتأتية من تلك الموجودات؛

 تـنص عـلى حـق المـانح في أن يسـتمر في تشـغيل منشـأته، بما في ذلك حقه                    أن )ج( 
في اســتخدام الموجــودات المــرهونة وخلطهــا معــا والتصــرف فــيها ضــمن الســياق المعــتاد لعمــل   

 منشأته؛

أن تكفـل إبـراء الذمـة مـن الحـق الضـماني عـند سداد الالتزام الذي يضمنه أو                     )د( 
 .أداء ذلك الالتزام على نحو آخر

  
  التقصير والإنفاذ    -ثامنا  

  الغرض 
 :الغرض من أحكام القانون المتعلقة بالتقصير والإنفاذ هو 

توفـير إجـراءات واضـحة وبسـيطة لإنفـاذ الحقـوق الضمانية بعد تقصير المدين          )أ( 
 بطريقة كفؤة وقابلة للتنبؤ؛

ة لصالح توفـير إجـراءات لتعظـيم القـيمة التسـييلية المحـتملة للموجودات المرهون           )ب( 
 المانح والدائن المضمون ودائني المانح الآخرين؛

الـــنص عـــلى طـــرائق ســـريعة قضـــائية، وكذلـــك غـــير قضـــائية، رهـــنا بـــتوافر  )ج( 
 ضمانات مناسبة، لتمكين الدائن المضمون من تسييل قيمة الموجودات المرهونة؛

 إنفــاذ تنســيق نظــام إنفــاذ المعــاملات المضــمونة مــع ســائر القوانــين الــتي تحكــم  )د( 
 .المطالبات في الموجودات المرهونة، بما فيها قانون الإعسار

  
  عمليات الإحالة المطلقة للمستحقاتانطباق هذا الفصل على  

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن هذا الفصل لا ينطبق على إنفاذ حقوق المحال إليه في                 -٨٨
روط الإحالة تجيز الرجوع على المسـتحقات المكتسـبة عـن طـريق إحالة مطلقة إلا إذا كانت ش          

 .المحيل في حال تقصير صاحب الحساب المدين في السداد

 ٨٨ربمـا يود الفريق العامل أن يأخذ علما بأن التوصية          : مـلحوظة إلى الفـريق العـامل      [ 
ــة المطلقــة        ــيل ينطــبق عمومــا عــلى الإحال ــه عــلى الــرغم مــن أن هــذا الدل تــرمي إلى توضــيح أن
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فصـل لا ينطـبق إلا عـلى عملـيات الإحالـة المطلقة للمستحقات التي            للمسـتحقات، فـإن هـذا ال      
 .]تجرى لأغراض ضمانية

  
  المعيار العام للسلوك 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجـب عـلى جمـيع الأطـراف أن يتصـرفوا بنـية حسنة                       -٨٩
 .الفصلوبطريقة معقولة تجاريا لدى إنفاذ حقوقهم وأداء التزامام بمقتضى توصيات هذا 

  
  المسؤولية عن عدم الامتثال لتوصيات هذا الفصل 

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن يكــون أي طــرف لا يمتــثل لتوصــيات هــذا     - مكررا٨٩
 .الفصل مسؤولا عن أي خسارة تنجم عن ذلك

ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر فــيما إذا كــان ينــبغي : مــلحوظة إلى الفــريق العــامل[ 
 مكررا، حسب الاقتضاء، لدى ممارسة الحقوق   ٨٩ و ٨٩الـواردة في التوصيتين     تطبـيق المـبادئ     

 .]وأداء الواجبات الواردة في جميع فصول الدليل
  
  حرية الأطراف 

 ٨٩ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن المعـيار العـام للسلوك المنصوص عليه في التوصية                  -٩٠
 .فاق في أي وقتلا يمكن التخلي عنه من جانب واحد أو تغييره بالات

ــنا بالتوصــية   ]-٩١[ ــه   ٩٠ره ــانون عــلى أن ــنص الق ــبغي أن ي ــلمانح وأي  ‘ ١‘: ، ين لا يجــوز ل
شـخص آخـر يسـتحق علـيه السـداد أو أي أداء آخـر للالـتزام المضـمون أن يتـنازل مـن جانب                         
واحـد عـن أي حـق مـن حقوقهمـا وسبل الانتصاف المتاحة لهما بمقتضى توصيات هذا الفصل                

ــييرها ب ــير؛ و أو تغـ ــد التقصـ ــاق، إلا بعـ ــمون، في أي وقـــت مـــن   ‘ ٢‘الاتفـ ــوز للدائـــن المضـ يجـ
الأوقـات، أن يتـنازل مـن جانـب واحـد أو بالاتفـاق عن أي حق من حقوقه وسبل الانتصاف                     

والتغـيير بالاتفـاق لا يمـس بحقـوق أي شخص ليس     . المـتاحة له بمقتضـى توصـيات هـذا الفصـل      
الاتفـاق أن يثبت أن الاتفاق أُبرم قبل التقصير    وعـلى أي شـخص يطعـن في         . طـرفا في الاتفـاق    

 .٩٠أو أنه يتضارب مع التوصية 
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  الحقوق وسبل الانتصاف بعد التقصير 
حسـبما هـو منصـوص علـيه بمـزيد مـن الـتحديد في توصـيات أخـرى من هذا الفصل،                       -٩٢
وق وسبل نـبغي أن يـنص القـانون على أنه تكون للمانح وللدائن المضمون، بعد التقصير، الحق        ي

باســتثناء مــا يــتعارض مــع  (الانتصــاف الــواردة في توصــيات هــذا الفصــل وفي اتفــاق الضــمان   
 .وفي أي قانون آخر) توصيات هذا الفصل الإلزامية

  
  سبل الانتصاف المتاحة للدائن المضمون 

حسـبما هـو منصـوص علـيه بمـزيد مـن الـتحديد في توصـيات أخـرى من هذا الفصل،                       -٩٣
قانون على أنه يجوز للدائن المضمون، بعد التقصير، أن يمارس واحدا أو أكثر             ينـبغي أن ينص ال    

 :من سبل الانتصاف التالية فيما يتعلق بالموجودات المرهونة

 الحصول على حيازة الموجودات المرهونة الملموسة؛ )أ( 

التحصـيل مـن الموجـودات المـرهونة الـتي هي في شكل مستحَق أو صك قابل                  )ب( 
  حساب مصرفي أو حق في عائدات سحب بمقتضى تعهد مستقل؛للتداول أو

 إنفاذ الحقوق بمقتضى مستند قابل للتداول؛ )ج( 

 التصرف في الموجودات المرهونة؛ )د( 

أن يقــترح عــلى المــانح أن يقــبل الدائــن المضــمون موجــودات مــرهونة معيــنة     )ه( 
 للوفاء كليا أو جزئيا بالالتزام المضمون؛

باســتثناء مــا  (تصــاف آخــر منصــوص علــيه في اتفــاق الضــمان      أي ســبيل ان )و( 
 .أو في أي قانون آخر) يتعارض مع توصيات هذا الفصل الإلزامية

ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــأخذ عــلما بــأن القــاعدة   : مــلحوظة إلى الفــريق العــامل[ 
ستضاف " حوالعكس صحي يشمل الجمع أيضا استعمال صيغة المفرد"التفسـيرية المتمـثلة في أن       

 .]إلى الأحكام العامة في الدليل
  

  الإنفاذ القضائي والإنفاذ خارج نطاق القضاء 
حسـبما هـو منصـوص علـيه بمـزيد مـن الـتحديد في توصـيات أخـرى من هذا الفصل،                       -٩٤
نـبغي للقـانون أن يمكّـن الدائـن المضـمون، بعـد التقصـير، من ممارسة سبل الانتصاف المبينة في                     ي

 :٩٣التوصية 
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 باللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى؛ أو )أ( 

 .دون اللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى )ب( 
  
  سبل الانتصاف المتاحة للمانح 

حسـبما هـو منصـوص علـيه بمـزيد مـن الـتحديد في توصـيات أخـرى من هذا الفصل،                       -٩٥
كـثر من  ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجـوز لـلمانح، بعـد التقصـير، أن يمـارس واحـدا أو أ                     

 :سبل الانتصاف التالية

أن يقــوم في أي وقــت قــبل تصــرف الدائــن المضــمون في أحــد الموجــودات         )أ( 
المـرهونة أو قـبولـه أو تحصـيل قيمته، بسداد الالتزام المضمون سدادا كاملا، بما في ذلك الفائدة              

الموجودات المصـرفية وتكالـيف الإنفـاذ حتى وقت السداد الكامل، وأن يتوصل إلى تحرير جميع            
 المرهونة التي تضمن ذلك الالتزام من الحق الضماني؛

ــن      )ب(  ــان الدائـ ــاف إذا كـ ــبا للانتصـ ــرى طلـ ــلطة أخـ ــة أو سـ ــدم إلى محكمـ أن يقـ
المضــمون لم يمتــثل أو لا يمتــثل لالــتزاماته بمقتضــى توصــيات هــذا الفصــل فــيما يــتعلق بالإنفــاذ    

 خارج نطاق القضاء؛

ضمون قبول أحد الموجودات المرهونة للوفاء كليا       أن يـرفض اقـتراح الدائن الم       )ج( 
ــيها في توصــيات هــذا        ــية المنصــوص عل ــتزام المضــمون في غضــون الحــدود الزمن ــيا بالال أو جزئ

 الفصل؛

باستثناء ما يتنافى   (أي سـبيل انتصـاف آخـر منصـوص علـيه في اتفاق الضمان                )د( 
 .أو في أي قانون آخر) مع توصيات هذا الفصل الإلزامية

  
  سبل الانتصاف التراكمية 

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن ممارســة ســبيل مــا للانتصــاف لا يحــول دون ممارســة    -٩٦
 .سبيل انتصاف آخر

  
  سبل الانتصاف الأخرى 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن ممارسـة سـبل الانتصاف المتاحة بمقتضى هذا القانون                    -٩٧
نع الدائن المضمون من أن يمارس سبل الانتصاف المتاحة         فـيما يـتعلق بـالموجودات المرهونة لا تم        
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وينـبغي أن يـنص القـانون أيضا        . لـه فـيما يـتعلق بالالـتزام المضـمون بـتلك الموجـودات المـرهونة               
عـلى أن ممارسـة سـبل الانتصـاف فـيما يـتعلق بـأي الـتزام مضـمون لا تمنع الدائن المضمون من                        

 .لق بالموجودات المرهونة التي تضمن ذلك الالتزامممارسة سبل الانتصاف المتاحة له فيما يتع
  
  تحرير الموجودات المرهونة بعد السداد الكامل 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، بعـد التقصير وإلى حين تصرف الدائن المضمون في            -٩٨
أحـد الموجـودات المـرهونة أو قـبولـه أو تحصـيل قيمته، يحق للمدين أو المانح أو أي طرف آخر        

مـثل أي دائن مضمون تقلّ أولوية حقه الضماني عن أولوية الحق الضماني الذي         (ذي مصـلحة    
) يتمـتع بـه الدائـن المضـمون المـنفِذ، أو أي كفيل، أو أي شريك في ملكية الموجودات المرهونة                   

أن يسـدد الالـتزام المضـمون سـدادا كـاملا بمـا في ذلـك الفوائد المصرفية وتكاليف الإنفاذ حتى                     
وينـبغي أن يـنص القـانون على أن مفعول ذلك السداد هو تحرير جميع               . سـداد الكـامل   وقـت ال  

الموجــودات المــرهونة الــتي تضــمن ذلــك الالــتزام مــن الحــق الضــماني، أو أيلولــة حقــوق الدائــن  
المضـمون إلى أي طـرف آخـر ذي مصـلحة يقـوم بسـداد الديـن، حسبما هو منصوص عليه في                    

 .القوانين الأخرى
  
 اعتزام التماس الإنفاذ خارج نطاق القضاءالإشعار ب[
 

 :ينبغي للقانون -٩٩

أن يتـناول مـا إذا كـان يـتعين عـلى الدائـن المضمون أن يوجه إشعارا باعتزامه            )أ( 
الـتماس إنفـاذ الحـق الضماني خارج نطاق القضاء بعد التقصير، ومتى يوجه ذلك الإشعار وإلى        

 من يوجه؛

 يوجـه ـا الإشعار وتوقيته والحد الأدنى لمحتوياته، بما في            أن يبـين الطـريقة الـتي       )ب( 
ينـبغي أن يتضـمن بيانا محاسبيا بالمبلغ المستحَق         ] الموجـه إلى المـانح    [ذلـك مـا إذا كـان الإشـعار          

ــر      ــتخذها للتوصــل إلى تحري ــلخطوات الــتي يجــب عــلى المديــن أو المــانح أن ي آنــذاك، ووصــفا ل
 ؛٩٨ضماني بمقتضى التوصية الموجودات المرهونة من الحق ال

أن يـنص عـلى أن الإشـعار ينـبغي أن يكـون مصـوغا بعبارات يتوقع على نحو                    )ج( 
 معقول أن تعلِم متلقي الإشعار بمحتوياته، كصيغة اتفاق الضمان مثلا؛

أن يتــناول مــا إذا كــان ينــبغي أن يكــون الإشــعار مســجلا في ســجل الحقــوق   )د( 
 الضمانية العام؛
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ول العواقـب القانونـية لعـدم الامتثال للتوصيات التي تحكم الإشعارات            أن يتـنا   )ه( 
 المتعلقة بالإنفاذ خارج نطاق القضاء؛

أن يســرد الحــالات الــتي لا يلــزم فــيها توجــيه الإشــعار، تفاديــا لأي أثــر ســلبي   )و( 
يرها مثل الموجودات الملموسة السريعة التلف أو غ(عـلى القـيمة التسييلية للموجودات المرهونة       

 ).]من الموجودات التي قد تنخفض قيمتها بسرعة
  

  الاعتراضات على الإنفاذ خارج نطاق القضاء 
ينـبغي أن يـنص القانون على أنه ليس فيه ما يمنع المدين أو المانح أو الأطراف الأخرى                   -١٠٠

المنفِذ كـالدائن المضـمون الـذي له أولويـة أدنى رتبة من أولوية الدائن المضمون      (ذات المصـلحة  
ــرهونة   مــن أن يقــدم إلى محكمــة أو ســلطة   ) أو الكفــيل، أو الشــريك في ملكــية الموجــودات الم

ــتزاماته بمقتضــى      ــثل، لال ــثل، أو لا يمت ــبا للإنتصــاف إذا كــان الدائــن المضــمون لم يمت أخــرى طل
وينبغي للقانون أن يبني في هذه العملية ضمانات لردع الطلبات التي لا            . توصـيات هـذا الفصل    

اس لهــا ولمــنع أي تدخــل غــير مشــروع في قــدرة الدائــن المضــمون عــلى تســييل الموجــودات  أســ
 .المرهونة أو أي تأخير لا داعي له لتلك القدرة

ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر فــيما إذا كــان ينــبغي : مــلحوظة إلى الفــريق العــامل[ 
 في تقــديم طلــب  المصــلحةالمديــن أو المــانح أو الأطــراف الأخــرى ذات    للمــبدأ المــتعلق بحــق   

انتصــاف إلى المحكمــة أن ينطــبق عمومــا عــلى ممارســة جمــيع الحقــوق وســبل الانتصــاف المــتاحة  
 .] القضاء فحسببمقتضى توصيات هذا الفصل، لا على الإنفاذ خارج نطاق

  
  حق الدائن المضمون في حيازة موجودات مرهونة 

لمضـمون، بعـد التقصير، أن يحتاز أحد        ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يحـق للدائـن ا                -١٠١
ويجــوز للدائــن المضــمون أن يتحصــل عــلى حــيازة أحــد تلــك   . الموجــودات المــرهونة الملموســة

ــلجوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى، شــريطة أن يتســنى تحقــيق ذلــك دون      الموجــودات دون ال
 معجلة في   إجراءاتوينـبغي أن يـنص القـانون عـلى          . [اسـتخدام القـوة أو الـتهديد باسـتخدامها        

الحــالات الــتي يــلجأ فــيها الدائــن المضــمون إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى للحصــول عــلى حــيازة     
 .]موجودات مرهونة

ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر فــيما إذا كــان ينــبغي : مــلحوظة إلى الفــريق العــامل[ 
ارســة جمــيع صــياغة مــبدأ الإجــراءات القضــائية المقتضــبة وجعلــه مــبدأ عامــا ينطــبق عــلى مم إعــادة 
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وإذا كان الأمر كذلك، فيمكن النظر      . الحقـوق وسـبل الانتصـاف بمقتضـى توصيات هذا الفصل          
ينـبغي أن يـنص القـانون على إجراءات قضائية مقتضبة فيما يتعلق             : "في صـيغة عـلى الـنحو الـتالي        

ملــزم بممارســة الحقــوق وســبل الانتصــاف المــتاحة للدائــن المضــمون أو المــانح أو أي طــرف آخــر 
يجوز وسيوضح التعليق أنه ".  أو يدعي أن له حقا في الموجودات المرهونة أداء الالـتزام المضمون ب ـ

 أن يلتمس ذلك الإنتصاف في ١٠٠لأي شـخص يحـق له الـتماس الإنتصـاف بمقتضى التوصية      
كمـا إن الـباب المخصـص للمصـطلحات في هـذا الدليل سيتضمن           . حـال مخالفـة هـذه التوصـية       

 .]يفيد بأنه يعني الحيازة الفعلية لا الحيازة الصورية أو الضمنية" يازةالح"تعريفا لتعبير 
  
  تحصيل المستحقات 

ــبغي أن يــنص       -١٠٢ ــتعلق بالمســتحَق الــذي يمــثل واحــدا مــن موجــودات مــرهونة، ين ــيما ي ف
القــانون عــلى أنــه يجــوز للدائــن المضــمون، بعــد التقصــير، تحصــيل المســتحَق أو إنفــاذه بطــريقة    

 .أخرى

ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــأخذ عــلما بــأن التعلــيق    : حوظة إلى الفــريق العــاملمــل[ 
سيوضــح أنــه يجــوز للدائــن المضــمون، كحــل بديــل، أن يخــتار التصــرف في المســتحق بمقتضــى    

 .]١١٠و) د (٩٣التوصيتين 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حق الدائن المضمون في تحصيل مستحق ما أو إنفاذه        -١٠٣
يدعم سداد المستحق  أو حق ملكية    شخصـي حـق    أخـرى يشـمل الحـق في تحصـيل أي            بطـريقة 

 .، أو إنفاذ ذلك الحق بطريقة أخرى)مثل الكفالة أو الحق الضماني(أو أداءه 
  
  الصكوك القابلة للتداول 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يحـق للدائـن المضـمون بعـد التقصـير، أن يـنفذ صكا                          -١٠٤
أما .  يمـثل أحـد الموجودات المرهونة، تجاه الشخص الملتزم بمقتضى ذلك الصك            قـابلا للـتداول،   

 الشــخص الملــتزم بمقتضــى ذلــك الصــك القــابل للــتداول أو ‘ ١‘: فــيما بــين الدائــن المضــمون و
ــة       ‘ ٢‘ ــذي يحكــم الصــكوك القابل ــانون ال ــبون بحقــوق بمقتضــى الق أي أشــخاص آخــرين يطال

اص وحقوقهـم يقـررها القـانون الـذي يحكـم الصكوك            للـتداول، فـإن الـتزامات أولـئك الأشـخ         
 .القابلة للتداول

 :سيتضمن التعليق المثالين التاليين لأولئك الأشخاص: ملحوظة إلى الفريق العامل[ 
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قـد يكـون الشـخص الملـتزم بمقتضـى صك قابل للتداول ملتزما بألا يسدد إلا                  )أ( 
ــه إنفــاذ الصــك      ــز الصــك أو إلى شــخص آخــر يحــق لـ ــذي يحكــم   إلى حائ ــانون ال بمقتضــى الق

 الصكوك القابلة للتداول؛
يقــرر القــانون الــذي يحكــم الصــكوك القابلــة للــتداول حــق الشــخص الملــتزم     )ب( 

 .]بمقتضى الصك في أن يثير دفوعا ضد ذلك الالتزام

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حـق الدائـن المضـمون في تحصيل أو إنفاذ صك قابل                       -١٠٥
ق في تحصـيل أو إنفـاذ أي حـق شخصي أو حق ملكية يدعم سداد الصك                 للـتداول يشـمل الح ـ    

 .القابل للتداول أو أداءه، كالكفالة أو الحق الضماني
  
  الحقوق في عائدات السحب من التعهدات المستقلة 

 ].A/CN.9/WG.WGVI/WP.24/Add.2انظر الوثيقة [ -١٠٦
  
  الحسابات المصرفية 

نون على أنه، بعد التقصير، يحق للدائن المضمون الذي له  ينـبغي أن يـنص القـا    - مكررا١٠٦
ــنين المضــمونين          ــتاح للدائ ــبيل انتصــاف م ــارس أي س حــق ضــماني في حســاب مصــرفي أن يم

 ، تجـاه المصرف الوديع، بـيد أن الحـق في التحصـيل مـن حسـاب مصـرفي       . بمقتضـى هـذا الفصـل     
 [...].رهن بالتوصية 

 الفــريق العــامل أن يــأخذ عــلما بــأن التوصــية  ربمــا يــود: مــلحوظة إلى الفــريق العــامل[ 
 مكــررا، والــتي يمكــن إدراجهــا في بــاب جديــد مــن الدلــيل يتــناول ١٠٦المذكــورة في التوصــية 

ينبغي أن ينص القانون    : "حقـوق الأطـراف الثالـثة والـتزاماا، يمكـن أن يكـون نصها كما يلي               
الشخص ‘ ١‘:  لأي شخص غير عـلى أنـه لـيس في هـذا الدلـيل مـا يلـزم مصرفا وديعا بالسداد                 

الدائن المضمون الذي له  ‘ ٢‘الـذي هـو زبون المصرف الوديع فيما يتعلق بالحساب المصرفي، و  
 ."]سيطرة على الحساب المصرفي بمقتضى اتفاق مع المصرف الوديع

ينـبغي أن يـنص القـانون على أنه، بعد حدوث التقصير، يحق للدائن المضمون الذي له      -١٠٧
أن ينفِّذ حقه الضماني كمصرف وديع إذا كان الدائن المضمون          سـاب مصرفي    سـيطرة عـلى ح    

مصـرفا وديعـا، أمـا إذا لم يكـن المصـرف الوديع هو الدائن المضمون فوفقا لشروط الاتفاق مع              
 .المصرف المنشئ للسيطرة دون حاجة للجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى
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ائن المضمون الذي ليست له سيطرة على  ينـبغي أن يـنص القانون على أنه لا يجوز للد   -١٠٨
حسـاب مصـرفي أن يـنفِّذ الحـق الضـماني تجاه المصرف الوديع إلا عملا بأمر من محكمة، ما لم                      

 .يوافق المصرف الوديع على خلاف ذلك

ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــأخذ عــلما بــأن الــتعريف  : مــلحوظة إلى الفــريق العــامل[ 
تكـون للدائـن المضمون سيطرة فيما يتعلق        : "حات في الدلـيل   الـتالي سيضـاف إلى بـاب المصـطل        

ــثما   ــع، أو     ‘ ١‘: بالحســاب المصــرفي حي ــن المضــمون هــو المصــرف الودي كــان ‘ ٢‘كــان الدائ
دون المصـرف الوديـع قـد وافـق عـلى اتـباع تعلـيمات الدائـن المضمون بشأن الحساب المصرفي                     

فــق فــيه المصــرف الوديــع عــلى اتــباع   يشــار إلى الاتفــاق الــذي يوا (موافقــة أخــرى مــن المــانح  
تعلـيمات الدائـن المضمون بشأن الحساب المصرفي دون موافقة أخرى من المانح على أنه اتفاق                

 ".]كان الدائن المضمون هو زبون المصرف فيما يتعلق بالحساب المصرفي‘ ٣‘، أو )سيطرة
  
  المستندات القابلة للتداول 

 يحـق للدائـن المضمون بعد التقصير، أن ينفِّذ مستندا           ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه           -١٠٩
غير أنه، فيما بين    . قـابلا للـتداول تجـاه المُصـدر أو أي شخص آخر ملتزم بمقتضى ذلك المستند               

الدائـن المضـمون والمُصـدر أو شخص آخر ملتزم بمقتضى المستند القابل للتداول، يقرر القانون                
 .حقوق الأشخاص والتزامامالذي يحكم المستندات القابلة للتداول 

ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــأخذ عــلما بــأن التعلــيق    : مــلحوظة إلى الفــريق العــامل [ 
سيتضــمن مــثالا مفــاده أن المصــدر قــد يكــون ملــتزما بــألا يســلّم البضــائع إلا إلى حائــز المســتند 

 .]القابل للتداول المتعلّق ا
  
  التصرف في الموجودات المرهونة 

بما هـو منصـوص علـيه بمـزيد مـن الـتحديد في توصـيات أخـرى من هذا الفصل،                     حس ـ -١١٠
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يحق للدائن المضمون، بعد التقصير، أن يبيع أحد الموجودات         
ــيه بطــريقة أخــرى عمــلا بالتوصــية       ــرخص باســتخدامه أو يتصــرف ف ــرهونة أو يؤجــره أو ي  الم

 ).د (٩٣

ص القــانون عــلى أنــه يجــوز للدائــن المضــمون الــذي يتصــرف في   ينــبغي أن يــن - مكررا١١٠
الموجـــودات المـــرهونة دون الـــلجوء إلى محكمـــة أو ســـلطة أخـــرى أن يخـــتار طـــريقة التصـــرف 

 .وكيفيته وتوقيته ومكانه وسائر جوانبه
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ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــأخذ عــلما بــأن التعلــيق    : مــلحوظة إلى الفــريق العــامل [ 
توصـية رهـن بمعـيار التصـرف بنـية حسـنة وبطريقة معقولة تجاريا الوارد في                سيوضـح أن هـذه ال     

وسيوضـح أيضـا أن غـرض هـذه التوصـية ومفعولهـا هـو إقامـة توازن بين مصالح         . ٨٩التوصـية   
ومصــالح الدائــن المضــمون إذ تتــيح مــرونة في الأســاليب المُســتخدمة  ) ودائنــيه الآخــرين(المــانح 

ة ــدف الحصــول عــلى تســييل نــاجع اقتصــاديا، وفي الوقــت  للتصــرف في الموجــودات المــرهون
نفسـه، حمايـة المـانح ممـا يـتخذه الدائـن المضـمون مـن إجـراءات هي، في السياق التجاري، غير                       

 .]معقولة
  
  الإشعار المسبق فيما يتعلق بالتصرف في الموجودات المرهونة خارج نطاق القضاء 

 يلـزم أن يوجـه الدائـن المضـمون، بعد التقصير،            ينـبغي أن يتـناول القـانون مـا إذا كـان            -١١١
وحيــثما يقضــي . إشـعارا فــيما يـتعلق بالتصــرف في الموجــودات المـرهونة خــارج نطــاق القضـاء    

 :القانون بتوجيه ذلك الإشعار، ينبغي للقانون

المـانح والمديـن وأي شـخص آخر        ‘ ١‘: أن يـنص عـلى أن يوجـه الإشـعار إلى           )أ( 
أي شخص له حقوق في الموجودات المرهونة كان  ‘ ٢‘م المضمون، ويـتعين علـيه سـداد الالـتزا    

قـد أبلـغ الدائـن المضـمون كتابة بتلك الحقوق قبل أن يرسل الدائن المضمون ذلك الإشعار إلى                   
يومـا من إرسال الإشعار إلى      [...] أي دائـن مضـمون آخـر قـام، قـبل أكـثر مـن                ‘ ٣‘المـانح، و  

لموجـودات المـرهونة تحـت اسـم المـانح أو كان حائزا             المـانح، بتسـجيل إشـعار بحـق ضـماني في ا           
 للموجودات المرهونة وقت حجز الدائن المضمون عليها؛

أن يبــين طــريقة توجــيه ذلــك الإشــعار وتوقيــته والحــد الأدنى لمحــتوياته، بمــا في   )ب( 
ستحق ينـبغي أن يتضـمن بيانا محاسبيا بالمبلغ الم        ] الموجـه إلى المـانح    [ذلـك مـا إذا كـان الإشـعار          

حينـئذ وحـق المديـن أو المـانح في الحصـول عـلى تحريـر الموجـودات المـرهونة مـن الحق الضماني              
 ؛٩٨بمقتضى التوصية 

ــتوقع عــلى نحــو        )ج(  ــبارات ي ــذا الإشــعار مصــوغا بع ــنص عــلى أن يكــون ه أن ي
تفاق يكـون الإشـعار المرسَل إلى المانح كافيا إذا كان بلغة ا           (معقـول أن تعلِـم متلقـيه بمحـتوياته          

الضــمان، وإذا جعــل الحــق الضــماني نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة بالتســجيل، يكــون الإشــعار     
 ؛)المُرسل إلى جميع الأشخاص الآخرين كافيا إذا كان بلغة السجل

أن يتـناول العواقـب القانونـية لعـدم الامتثال للتوصيات التي تحكم الإشعارات               )د( 
 المتعلقة بالتصرف خارج نطاق القضاء؛
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أن يسـرد الحـالات الـتي لا يلـزم فـيها توجـيه هـذا الإشعار لأن التأخر المرتبط                      )ه( 
كما (باشـتراط الإشـعار المسـبق يمكـن أن يؤثر سلبا على القيمة التسييلية للموجودات المرهونة                 

في حالـة الموجـودات الملموسـة السـريعة الـتلف أو الموجودات الأخرى التي قد تنخفض قيمتها                  
مما ينفي الحاجة   (هـي من نوع يباع في سوق معترف ا          ن الموجـودات المـرهونة      أو لأ ) بسـرعة 

 .)إلى الإشعار المسبق

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى قواعــد تكفــل إمكانــية توجــيه الإشــعار بطــريقة كفــؤة      -١١٢
وحسـنة التوقيـت وموثوقـة، بغـية حمايـة المانح أو الأطراف الأخرى ذات المصلحة، وفي الوقت           

نـب أن يكـون لهـا تـأثير سـلبي عـلى سـبل انتصـاف الدائـن المضـمون والقيمة التسييلية                       نفسـه تج  
 .المحتملة للموجودات المرهونة

ربما يود الفريق العامل أن يأخذ علما بأن التعليق سيوضح          : ملحوظة إلى الفريق العامل   [ 
لمــرونة اللازمــة أن هــذه القواعــد ينــبغي أن تــوازن بــين مصــلحة الدائــن المضــمون في أن يتمــتع با  

للتصـرف في الموجـودات المـرهونة عـلى وجـه السـرعة بغـية الاستفادة من ظروف السوق المواتية                    
ومصلحة المانح والأطراف ) وهـي مصـلحة تفـيد أيضـا المـانح والأطراف الأخرى ذات المصلحة      (

الأخـرى في تلقـي الإشـعار بالتصرف قبل التصرف بوقت كاف لاتخاذ إجراءات يمكن أن تحمي                 
ــلموجودات المــرهونة أو حضــور تصــرف    (مصــالحهم بدرجــة أكــبر   كإيجــاد مشــترين محــتملين ل

ــتزاماته بمقتضــى هــذا      عمومــي في الموجــودات المــرهونة للــتحقق مــن امتــثال الدائــن المضــمون لال
 .)]الفصل

  
  قبول الموجودات المرهونة كوفاء بالالتزام المضمون 

للدائن المضمون أن يقترح، بعد التقصير، قبول ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه يجوز       -١١٣
واحـد أو أكـثر مـن الموجـودات المـرهونة للوفاء كليا أو جزئيا بالالتزام المضمون، دون اللجوء                   

 .إلى محكمة أو سلطة أخرى

ــبول        -١١٤ ــن المضــمون الــذي يقــترح ق ــه يجــب عــلى الدائ ــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن ين
جزئيا بالالتزام المضمون أن يرسل الاقتراح، محددا فيه المبلغ موجـودات مـرهونة للوفاء كليا أو     

المُسـتحق حـتى تـاريخ إرسـال الاقـتراح ومقـدار الالـتزام الذي يقتَرح الوفاء به من خلال قبول                     
 :تلك الموجودات، إلى

مــثل (المــانح والمديــن وأي شــخص آخــر يــتعين علــيه ســداد الالــتزام المضــمون  )أ( 
 ؛)الكفيل



 

 14 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.1

يوما [...] له حقـوق في الموجـودات المـرهونة قام، قبل أكثر من    أي شـخص    )ب( 
 من إرسال الدائن المضمون اقتراحه إلى المانح، بإبلاغ الدائن المضمون كتابة بتلك الحقوق؛

يوما من إرسال الاقتراح    [...] ، قبل أكثر من     [أي دائـن مضـمون آخـر قـام           )ج( 
وجــودات المــرهونة تحــت اســم المــانح أو كــان  بتســجيل إشــعار بحــق ضــماني في الم] إلى المــانح،

 .حائزا للموجودات المرهونة وقت حجز الدائن المضمون عليها

، ١١٤ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه إذا قدم الشخص الذي يجب، بمقتضى التوصية          -١١٥
 اضاأن يتلقى اقتراح قبول أحد الموجودات المرهونة كوفاء كلي أو جزئي بالالتزام المضمون اعتر             

بعـد إرساله، فلا    ]  يومـا  ٢٠فـترة زمنـية قصـيرة، مـثل         [كتابـيا عـلى ذلـك الاقـتراح في غضـون            
 .يجوز للدائن المضمون أن يمضي قُدما في ذلك الاقتراح

  
  الفائض والنقص 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجـب على الدائن المضمون المنفِذ أن يستخدم صافي                  -١١٦
. في ســداد الالــتزامات المضــمونة ) بعــد خصــم تكالــيف الإنفــاذ (فــاذه العــائدات المتأتــية مــن إن 

، يجب على الدائن المضمون المنفِذ أن يدفع        ١١٧هـو منصـوص علـيه في التوصية          وباسـتثناء مـا   
أي فـائض يتـبقى بعد ذلك الاستخدام إلى المطالبين المنازعين ذوي الأولوية الأدنى الذين كانوا                

ن المــنفِذ إشــعارا كتابــيا بمطالــبام بــأي فــائض قــبل أي توزيــع   قــد وجهــوا إلى الدائــن المضــمو 
 .ويجب أن يرَد إلى المانح أي رصيد يتبقى بعد ذلك. للفائض

ينـبغي أن يـنص القـانون أيضـا عـلى أنـه، سـواء كـان أو لم يكن هناك أي نزاع بشأن                          -١١٧
ون المــنفِذ، وفقــا اســتحقاق أي مطالــب مــنازِع أو بشــأن أولويــة الســداد، يجــوز للدائــن المضــم 

للقواعـد الإجرائـية المنطـبقة عمومـا، أن يدفـع الفـائض إلى سـلطة قضائية أو غير قضائية مختصة                     
وفي حالـة مـثل هـذا السداد، ينبغي استخدام الفائض      . أو إلى صـندوق إيـداع عمومـي لـتوزيعه         
 .وفقا لقواعد الأولوية في هذا القانون

ع عائدات التسييل الناشئة عن تصرف قضائي أو        ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن توزي ـ           -١١٨
إجــراءات إنفــاذ أخــرى مــدارة رسمــيا يــتعين أن يجــري وفقــا للقواعــد العامــة للدولــة الــتي تحكــم     

 .لكن رهنا بقواعد الأولوية في هذا القانونإجراءات التنفيذ، و

 الالتزام  ينبغي أن ينص القانون على أن يكون المانح وأي شخص آخر يتعين عليه سداد              -١١٩
المضـمون مسـؤولا عـن أي نقـص يظـل يـتعين سـداده بعـد اسـتخدام عـائدات الإنفاذ الصافية في            

 .سداد الالتزام المضمون
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  حق الدائن المضمون ذي الأولوية الأعلى في تولي الإنفاذ 
الذي تفوق أولوية حقه الضماني  ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه يحق للدائن المضمون               -١٢٠

، أن يتولى، في  المنفِذ] المطالِب المنازع ] [الدائن المضمون [الحـق الضـماني الـذي يتمتع به         أولويـة   
أي وقت قبل التصرف النهائي في الموجودات المرهونة أو قبولها أو تحصيل قيمتها، السيطرة على               

ولي ويشمل الحق في ت   ]. المُطالِـب المنازع  ] [الدائـن المضـمون   [عملـية الإنفـاذ الـتي يسـتهلها ذلـك           
، والحــق في ]المطالِــب المــنازع] [الدائــن المضــمون[الســيطرة حــق مواصــلة الإنفــاذ الــذي اســتهله 

الإنفـاذ بطـريقة مخـتلفة منصـوص علـيها في هـذا الفصـل، والحـق في اختـيار ما إذا كان أي سبيل                         
 .انتصاف متاح بمقتضى توصيات هذا الفصل سيدار من جانب محكمة أو سلطة أخرى أم لا

  
  لكية أو أي حق آخر يكتسب من خلال تصرف غير قضائيحق الم 

ينـبغي أن يـنص القـانون على أنه إذا اختار الدائن المضمون أن يتصرف في الموجودات             -١٢١
المـرهونة دون الـلجوء إلى محكمـة أو سـلطة أخرى فإن الشخص الذي يكتسب حق الملكية أو                   

كتسب حقه في الموجودات رهنا     حقـا آخـر في الموجـودات بحسـن نـية، مـن خلال التصرف، ي               
المُطالِب ] [الدائن المضمون [بمـراعاة الحقـوق الـتي لهـا أولوية على الحق الضماني الذي يتمتع به                

المـنفِذ، ولكنه يحصل على الموجودات خالية من حقوق المانح والدائن المضمون المنفِذ             ] المـنازع 
وتنطبق القاعدة  . ن المضمون المنفِذ  وأي مطالِـب مـنازِع يكـون لحقـه أولويـة أدنى من حق الدائ              

ذاـا عـلى حـق الملكـية أو أي حـق آخـر يكتسـبه الدائـن المضـمون الذي قبل أحد الموجودات                        
 .المرهونة كوفاء جزئي أو كلي بالالتزام المضمون

  
  حق الملكية أو أي حق آخر يكتسب من خلال تصرف قضائي 

الدائــن المضــمون في أحــد الموجــودات  ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه إذا تصــرف    -١٢٢
المــرهونة مــن خــلال إجــراءات قضــائية أو إجــراءات أخــرى مــدارة رسمــيا فــإن القواعــد العامــة   
للدولـة الـتي تحكـم إجـراءات التنفـيذ هـي الـتي تقرر حق الملكية أو أي حق آخر يكتسبه المحال                       

لموجودات المرهونة، انظر   فـيما يـتعلق بـتوزيع عـائدات التسـييل الناشـئة عن التصرف في ا               (إلـيه   
 ).١١٨التوصية 

  
 التداخل بين قانون المعاملات المضمونة في المنقولات وقانون المعاملات المضمونة  

  في غير المنقولات
 :ينبغي أن ينص القانون على أنه -١٢٣
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يجـوز إنفــاذ الحــق الضــماني في التجهــيزات الثابــتة في غــير المــنقولات إمــا وفقــا   )أ( 
عــاملات المضــمونة أو للقــانون الــذي يحكــم إنفــاذ الــرهونات عــلى الممــتلكات غــير     لقــانون الم
 المنقولة؛

إذا كــان الالــتزام تجــاه الدائــن المضــمون مضــمونا بحــق ضــماني في موجــودات   )ب( 
مـرهونة يملكهـا المـانح وبِــرَهن عـلى ممـتلكات غـير مـنقولة يملكها المانح، جاز للدائن المضمون                     

 والـرهن عـلى السـواء بمقتضـى القـانون الـذي يحكـم إنفاذ الرهونات على        إنفـاذ الحـق الضـماني     
الممـتلكات غير المنقولة أو إنفاذ الحق الضماني بمقتضى قانون المعاملات المضمونة وإنفاذ الرهن              

 .بمقتضى القانون الذي يحكم الرهونات على الممتلكات غير المنقولة
  

  التنسيق مع القوانين الأخرى 
ي تنسـيق القـانون مع قانون الإجراءات المدنية العام بحيث ينص على حق الدائنين               ينـبغ  -١٢٤

ــة       ــانح الآخــرون لحماي ــنو الم ــتدخل في الإجــراءات القضــائية الــتي يســتهلها دائ المضــمونين في ال
حقوقهـم الضـمانية والحصـول عـلى نفـس المرتـبة مـن الأولويـة الـتي تتمتع ا الحقوق الضمانية                      

 .بمقتضى القانون
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